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العنف المبني لعنف الجنسي وقضایا افي  الینالفعّ  تابعةمالضمان التحقیق ویجب المغرب: 
 على النوع الاجتماعي

 
 

في القضائیة  المتابعةوالتحقیق تفعیل السلطات المغربیة إلى الیوم دعت اللجنة الدولیة للحقوقیین 
ذلك عن طریق ضمان  ، بما فيوالعنف المبني على النوع الاجتماعيجرائم العنف الجنسي 

 من الإفلاتنتصاف وجبر الضرر، ومكافحة للا الةفعّ  سبلالحصول على حقوق الضحایا في 
 .في المغربھذه الجرائم حول السائد  العقاب

 
، 2017دیسمبر 21و 18وجاء ھذا البیان عقب إیفاد بعثة رفیعة المستوى إلى المغرب بین 

قضایا في الفعالین  تابعةمالكرة حول "ضمان التحقیق وخلالھا اللجنة الدولیة للحقوقیین مذ نشرت
تفاعلت و ،"النساء والفتیات بحق المرتكبین والعنف المبني على النوع الاجتماعيالعنف الجنسي 

 .بشأن نتائج وتوصیات المذكرة والسلطة القضائیة البرلمانو من الحكومة مع ممثلین اللجنةفیھا 
 
ا عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف في قضایا حكمًا صادرً  75مراجعة من خلال و

ت لامقاباستناداً إلى جتماعي، ولااتتعلقّ بجرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع 
عدم كیف أن  للحقوقیین الدولیة اللجنةمع مختلف الجھات الفاعلة في نظام العدالة، وثقت أجریت 

والعنف المبني على العنف الجنسي  جرائم في تابعةالمو وجود مبادئ توجیھیة بشأن التحقیق
تابعة الم انطحبیالإثبات، وجراءات قواعد الإ وملاءمة عدم كفایة إضافة إلى، النوع الاجتماعي

في والعنف المبني على النوع الاجتماعي لقضایا العنف الجنسي والفعالة الناجحة  الجنائیة
 .المغرب

 
غالباً  ھأنف اتالمحاكم ، وإن أحیلت القضایا إلىةدلعدم كفایة الأ بسبب الدعاوى تحفظكثیرًا ما و

ط ینمتویرجع ذلك جزئیاً إلى إنتشار ال ما تكون الأحكام الصادرة متساھلة بشكل غیر متناسب.
 طرحتتخفیض العقوبة عندما یقوم المدعى علیھ بالزواج من الضحیة (وھي ممارسة أو القضائي

التطبیق التعسفي أو غیر المبرر إما بسبب والإنسان)، قوق حتتعلق ب تساؤلاتحد ذاتھا ب
الخطورة النسبیة للأعمال  "للظروف المخففة مثل "الحالة الاجتماعیة للمدعى علیھ" أو

 ."المرتكبة
 

 واعتبر سعید بنعربیة، مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین،
 المتعلقةجراءات القانوني والإطار شامل للإح لاإص تعمل على"على السلطات المغربیة أن أنھ 

" مضیفاً أنھ والعنف المبني على النوع الاجتماعيالعنف الجنسي  قضایا في تابعةوالمبالتحقیق 
حمایة لالة وفي الوقت المناسب اتخاذ تدابیر وقائیة فعّ  تضمنأن  على ھذه السلطاتینبغي "
 مبادئ توجیھیة وبروتوكولات واضحة للموظفین المكلفین بإنفاذ القانون كرسأن تو ،یالضحاا
 اتشھادم ستكمل وتدعت نأ، وفي مجال الصحة العاملینالمدعین العامین والأطباء وغیرھم من و

 ." الشرعي وأدلة الطبالقانونیة  -الضحایا بأدلة إضافیة، ولا سیما الأدلة الطبیة 



 
المغرب، وھي  إلىللحقوقیین  بعثة اللجنة الدولیة ترأستارتین كومت، التي السیدة م توأشار

یجب على إلى أنھ " ،قاضیة فخریة ورئیسة سابقة لمحكمة الاستئناف في مدینة أورلیان (فرنسا)
لواقع القضائیة أن یقللوا من العبء ا تابعاتالقیام بالمو اتالأشخاص المعنیین بإجراء التحقیق

إلقاء اللوم والقضائي  طینمتالوالامتناع عن ، من جدیدیا بغیة تجنیبھم الإیذاء على عاتق الضحا
الطعن و ،الضحایا ھؤلاء ض حقوقوغیر ذلك من الممارسات الضارة التي تقوّ  على الضحایا

 ". ، وذلك عن طریق استئنافھاالأحكام المخففة بشكل غیر متناسبفي 
 

 للاتصال:
 ق الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیینسعید بنعربیة، مدیر برنامج الشر

 41.22.979.3817+ھاتف: 
 said.benarbia(a)icj.orgالبرید الالكتروني: 

 
 معلومات إضافیة

 
دینة مفي السابق لمحكمة الاستئناف  ةالبعثة مارتین كومت، القاضیة الفخریة والرئیس تترأس

مدیر برنامج الشرق الأوسط ، كل من سعید بنعربیةأیضًا  وقد شمل الوفد .أورلیان (فرنسا)
مدیرة الاداریة لبرنامج الشرق الجولیا سولدان، و وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین

 .الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین
 
السید و ـمد أوجار، وزیر العدل،السید مح كل من لحقوقیین معاجتمع وفد اللجنة الدولیة لقد و

مد ـالسید محو ،عادل البیطار، رئیس لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان في مجلس النواب
المجتمع  ن عنممثلیإضافة إلى  العام لمحكمة النقض والوكیل النیابة العامةعبد النباوي، رئیس 

 .المدني
 


